
  بیع الصبیان

  ١ابوالفضل معتمدی نجاد

  الملخص
البيع هو من الأمور الهامة في الحياة. فشرط العلماء شروطا للمعاملات والبعض منها يرجع إلـی 

الشرعي فهو صبي والصبي إما مميز وإما المتعاقدين. البلوغ هو أحد الشروط. فمن لم يبلغ البلوغ 
غير مميز. لاشك في بطلان معاملات الصبي غير المميز لعدم إمكان قصده إلی المعاملة وهو أيضا 
من الشروط. أما الصبي المميز فقد اختلفـت الآراء حولـه. فهنـاک الـبعض مـن العلـماء يقـول 

وآخرون يقولون بصـحة معـاملات ببطلان معاملات من ليس بالغا سواء الصبي المميز وغيره, 
قاصرة لإثبات بطلان معاملات الصبي المميز. فمـع عـدم  الصبي المميز. والحقّ أنّ الأدّلة المقامة

البلوغ ووجود التمييز فی الصبي, يمكن القول بصحة معاملاته إن كـان الصـبي المميـز رشـيدا 
راء المختلفة ونقلها ثـم اختيـار تقوم منهجية هذه الدراسة علی البحث عن الآ ومأذونا من وليّه.

 ن بيع الصبي المميز صحيح علی تفصيل يأتي.أضح من خلال الدراسة فضل. يتّ الرأي الأ
 البيع, بيع الصبی, معاملات الصبیالمفردات الرئيسة: 

   

                                                           

 .١٣٩٠ربيع  , . طالب المستوی الرابع بمدرسة الشهيدين العلمية١
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  . التمهید١
يحتاج إليهـا البيع هو من أهمّ الأبواب الموجودة في الكتب الفقهية لشموله الكثير من الأحكام التي 

الناس في حياتهم اليومية بل تدور رحی الحياة اليومية عليه. وقد تضافرت الروايـات في اسـتحباب 
وسـائل وتهـذيب الأحكـام والكافي  التجارة والبيع وأحكامه وآدابه في مختلف الكتب الحديثية مثل

طـاة. فـالبيع بالصـيغة لـه قسّم الفقهاء الكرام البيع إلی قسمين: البيع بالصـيغة وبيـع المعاالشيعة. 
أحكام خاصّة منها شرائط المتعاقدين. يشترط في المتعاقدين شروط من العقل و البلـوغ و الاختيـار 
والقصد. فالبلوغ هو من الشروط التي ذكر للمتعاقدين. إن بيع الصبي هـو مـن المسـائل التـي تـم 

ء بـل جلّهـم إلـی بطـلان بيـع البحث عنها في الكتب الفقهية منذ القديم وذهب البعض من العلما
الصبي بمختلف صوره إلا أنه اختلف الأمر بعد مدة وذهب البعض من العلـماء إلـی صـحة بيعـه 
بتفاصيل. فإذا كان كذلك فما هو حكم الصبيان الذين لم يبلغوا البلـوغ الشرـعي? هـل صـحة بيـع 

طلان? فتحتاج المسألة إلی الصبي تتوقف علی تمييزه أو لا? ما هي أدلة صحة البيع وما هي أدلة الب
  فحص الأدلّة ومناقشتها لتتّضح أطراف المسألة وتظهر النتيجة الصحيحة.

  . المبادئ التصوریة٢
  . المقصود من البیع٢. ١
  . في اللغة٢. ١. ١

وعرفّه آخر أن الباء والياء والعين اصـل يـدل  )٢٦٥, ص١ق, ج١٤٠٩ فراهيدي,( البيع هو الاشتراء
. والبيع في الاصل لغة سامية كانت تعني )٣٢٧, ص١ق, ج١٤٠٤فارس,  ابن( واحد يدل علی الشری

 لكنها استعملت في المعاني الأخری بالمناسبة. )١٠٤, ص١ش, ج١٣٤٦ مشكور,( البحث عن شيء

  . في الاصطلاح٢. ١. ٢
يرة الاستعمال في الكتب الفقهية. توجـد معـان أربعـة للبيـع في البيع هو من الاصطلاحات الكث

 طيات كلمات الفقهاء وهی:
 طـوسي,( البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر بعوض مقدر على وجه الـتراضي ـ

 )٧٦, ص٢ق, ج١٣٨٧

 )١١٨ق, ص١٤٠٢المحقق الحلي, ( و القبول الدالّين على الانتقال الإيجاب ـ
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 )٥٥, ص٤ق, ج١٤١٤الكركي, ( بالصيغة المخصوصةنقل العين  ـ

 )١١, ص٣ق, ج١٤١٠ الانصاري,( إنشاء تمليك عين بمال ـ

  . المقصود من الصبي٢. ٢

  . في اللغة٢. ٢. ١
فه آخر بأنّه الفترة وعرّ  )٣٣٢, ص٣ق, ج١٤٠٤ابن فارس, ( صبي هو أصل يدلّ علی صغر السن

, ١٤ق, ج١٤١٤; ابن منظـور, ٣٨٤, ص٨ق, ج١٤٢١ابن سيده, ( الزمنية من الولادة إلی أن يفطم
 .)٤٧٥ق, ص١٤١٢راغب, ( ومن لم يبلغ الحلم هو الصبي في تعريف آخر )٤٥٠ص

  . في الاصطلاح٢. ٢. ٢
لم يتعرّض كثير من الأصحاب لمعنی الصبي في الاصطلاح. فعرّفه البعض بـأنّ الصـبي الصـغير 

 منـه والمقصـود )٣٥٣, ص٢عبدالمنعم, بی تا, ج( غير البالغ وآخر بأنّ الصبي الصغير دون الغلام
 .الشرعي البلوغ يبلغ لم من

  المقصود من بیع الصبیان. ٢. ٣

ظهر مماّ تقدّم المعنی اللغوي والاصطلاحي لكل واحد من البيع والصـبي وسـيأتي البحـث عـن 
 المقصود والآراء الموجودة في هذا المجال مع ذكر الأدلّة وبيان نقد الأدلّة.

لفقهاء الصبي إلی مميز وغيرمميز. فالصبي المميز هو من يميّز النفـع والضرـر ويعـرف قسّم ا
, ٧ق, ج١٤١٤الحـلي, ( الأمور التي يقوم بهـا العاقـل البـالغمعنی العقد والمعاملة وغير ذلك من 

يعرف معنی العقد والمعاملـة.  والصبي غيرالمميز من لا )٢٢٨, ص٦; الشيرازي, بی تا, ج١١٠ص
فلاخلاف في بطلان ما صدر منه مما هو قابل للصحة والبطلان منه المعاملات; لأنّ القصـد إلـی 
المعاملة شرط في صحّة المعاملة والصبي غير المميز لا يمكنه القصد. فمورد البحث هنا هـو بيـع 

 .ويكون المقصود من بيع الصبي بيع الصبي المميز الصبي المميز

  . القائلین باشتراط البلوغ في المتعاقدین٣
ذهب الكثير من الفقهاء إلی اشتراط البلوغ في المتعاقـدين وبطـلان عقـد الصـبي مـنهم الشـيخ 
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والعلاّمـة  )٣٥٤, ٢ق, ١٤٠٨الحـلي, ( والمحقّق الحلي )١٧٨ص ,٣ق, ج١٤٠٧الطوسي, ( الطوسي
ق والمحقّـ )١٩٢, ص٣ق, ج١٤١٧ملي, العـا( والشهيد الأوّل )١٧, ص٢ق, ج١٤١٣الحلي, ( الحلي
عـی صـاحب الجـواهر أنّـه لا خـلاف في هـذا ادّ  حتی )١٨٦, ص٥ج ق,١٤١٤الكركـي, ( الثاني

 ق,١٤١٥النراقـي, ( إليـه المحقّـق النراقـي وذهـب )٢٦٠, ص٢٢ق, ج١٤٠٤النجفي, ( الموضوع
 بيع الصبي مطلقا. لايصحّ  أنّه عبرّ  حيث )٢٦٣, ص١٤ج

ة القائلین ٣. ١
ّ
  باشتراط البلوغ في المتعاقدین. أدل

استدلّ القائلون بالآيات والروايات والإجماع والأصول العملية في هـذا الموضـوع. إليـك بيـان 
 الأدلّة واحدة تلو أخری:

  . الأدلّة المقامة من الکتاب٣. ١. ١
  . استیناس الرشد٣. ١. ١. ١
مْوَالهَُمْ  وَانْتَلوُا اǾَْتَامَى حŠََّ إذَِا بلَغَُوا اجِّكَاحَ {

َ
 )٦نسا:( }فَإنِْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إǾَِْهِمْ أ

توضيحه: إنّ االله تبارك و تعالی علّق جواز دفع أموال اليتيم إليه علـی شرطـين همـا البلـوغ 
والرشد. فعند فقد أحد الشرطين لا يصحّ تصرفاته; فلا يستطيع أن يتصرّف في أموالـه حتـی لـو 

 .)٢٠ص ,٣ج ,ق١٤١٣الطبرسي, ( دا. وإلی هذا المعنی أشار الطبرسيكان رشي
يجب الانتباه إلی أنّ الآية مع أنهّا تتحدّث عن اليتيم لكنّ الحكم جـار في غـير اليتـيم أيضـا; 
ذلك أنّ جواز دفع أموال اليتيم إليها علّق علی الشرطين ويفهم من هذا التعليق أنّ منعه من ماله 

 البلوغ والرشد, فهذا الدليل جار في غيره.ناشئ من عدم 

  . نقد الاستدلال بالآیة٣. ١. ١. ١. ١
إنّ دلالة الآية علی المدعی غير صريح; لأنّ عدم جواز دفع أمـوال اليتـيم إليـه لايسـتلزم عـدم 

 جواز إنشائه العقد وكونه مسلوب العبارة خاصة إذا بادر بإنشاء العقد بإذن من الولي.

 ستدلال بمنع إیتاء أموال السفهاء إلیهم. الا ٣. ١. ١. ٢

ُ لكَُمْ قيَِامًا وَارْزُقوُهُمْ فيِهَا{ مْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ ابَّ
َ
فَهَاءَ أ  )٥نسا:( }وَلاَ تؤُْتوُا السُّ
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توضيحه: استدلّ القائل بهذه الآية بطريقة الأولويّة علی بطلان معاملة الصـبيان; لأنهّـم لا 
 عندهم عقل المعاملـة فلـذا هـم أضـعف مـن السـفهاء ولايصـحّ بـيعهميملكون الرشد وليس 

 .)٢٨٦الحائري, بی تا, ص(

  . نقد الاستدلال بالآیة٣. ١. ١. ٢. ١
لايخفی أنّ هذا الاستدلال لايصحّ أن يكون دليلا; لأنّ الكثير مـن الصـبيان المميـزين يملكـون 

السفهاء. ولأنّ الدليل هو أخص  الرشد وعقل المعاملة خاصة من قرب بلوغه ولذا هم أقوی من
من المدعی فلا يشمل معاملة الصبي المأذون من وليّه والمعاملة تكـون لمصـلحته. إنّ الاسـتدلال 
يثبت بطلان معاملة الصبي مطلقا; سواء أذن له الولي أم لا, ولا توجـد مثـل هـذه العموميـة في 

 .الدليل ولذلک لا يصلح أن يكون دليلا علی بطلان بيع الصبي

  . الأدلّة المقامة من السنة٣. ١. ٢
  . الروایة الأولی٣. ١. ٢. ١
حدثنا الحسن بن محمد السكوني قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال حـدثنا أبي عـن «

الأعمش عن أبي ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونـة قـد فجـرت فـأمر برجمهـا فمـروا بهـا عـلى عـلي بـن أبي 
, فقال ما هذه قالوا مجنونة فجرت فأمر بها عمر أن ترجم فقال لا تعجلوا فأتى عمر فقـال لـه أ مـا ×طالب

 »علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعـن النـائم حتـى يسـتيقظ
 .)٩٤ق, ص١٤٠٣ابن بابويه, (

لكلامه فـلا يكـون أثـر شرعـي لكـلام توضيحه: رفع القلم عن الصبي يقتضي أنّه لا حكم 
 فتصرفاته في أمواله لا أثر لها. )٢٠٧ص ,٣, جق١٤١٠الحلي, ( الصبي ولا حكم

  . نقد الاستدلال بالروایة الأولی٣. ١. ٢. ١. ١
أوّلاً: أنّ الظاهر من رفع القلم هو رفع قلم المؤاخذة, لاقلم جعل الأحكام. فالتمسك بهـذه الروايـة 

 )٢٧٨, ص٣ق, ج١٤١٠الأنصاري, ( الصبي التي اشتهرت بين الفقهاء. ينافي شرعية عبادة

ثانياً: أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين, فلا مانع مـن أن 
يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ, أو على الوليّ إذا وقع بإذنـه أو إجازتـه, كـما يكـون 
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 لوجوب غسله بعد البلوغ.جنابته سبباً 

ثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتّى الأحكام الوضعية بالبالغين, لكن لا مانع من كون 
فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة في حقّ البالغين, فيكون الفاعل كسائر غير البـالغين 

 خارجاً عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ.

 نیة. الروایة الثا٣. ١. ٢. ٢

في الخصال حدثنا أبي رضي االله عنه قال حدثنا سعد بن عبداالله عن أحمد بن محمد بن عيسی عن أحمـد بـن «
× محمد ابن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبداالله بـن سـنان عـن أبي عبـد االله

شده. قال وما أشده, قـال: احتلامـه قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره, قال: حتى يبلغ أ
ء  قال قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لم يحتلم قال إذا بلغ وكتب عليـه الشــي

 )٤٩٥, ص٢ق, ج١٤٠٣الصدوق, ( .»جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا

 )٢٦١, ص٢٢ق, ج١٤٠٤النجفـي, ( توضيحه: المقصود من الأمر تصرفاته القولية والفعلية
 فيدلّ بمفهوم الشرط علی أنّ معاملات الصبي وتصرّفاته غيرصحيحة قبـل البلـوغ ولا أثـر لهـا

 .)٣٧٠, ص١٨ق, ج١٤٠٥البحراني, (

  . نقد الاستدلال بالروایة الثانیة٣. ١. ٢. ٢. ١
رفاته ـهذه الروايات تدلّ علی عدم صحّة تصرّفات الصبي استقلالا, لا علی عـدم صـحة تصـ

فلا يمكن القول ببطلان بيـع الصـبي  )٢٧٧ص ,٣, جق١٤١٠الأنصاري, ( بإذن الولي أو بوكالته
 بشكل عام.

 . الروایة الثالثة٣. ١. ٢. ٣

× عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: سـألت أبـا الحسـن موسـى«
ليك وغلمانا وجـواري ولم يوصـف مـا تـرى عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مما

فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أم ولد وما ترى في بيعهم. قال فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم بـاع 
عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم. قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجاريـة فيتّخـذها أم ولـد. قـال لا 

لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعـوا فـيما صـنع القـيّم لهـم بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم 
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 .)٢٠٨, ص٥ج ,ق١٤٠٧الكليني, ( »الناظر فيما يصلحهم

 توضيحه: هذه الرواية تدلّ بمفهوم الشرط علی أنّه لا يجوز بيع أموال الصغار إلاّ من القـيّم
 .)٢٦٤ص ,١٤ج ,ق١٤١٥النراقي, (

  الاستدلال بالروایة الثالثة. نقد ٣. ١. ٢. ٣. ١
هذه الرواية أيضا لاتصلح دليلا لإثبات المدعی; لأنهّا تدلّ علی بطلان معاملات الصبي مستقلاّ 

 وبدون مراعاة المصلحة, فلا تشمل ما إذا كانت معاملته بإذن الولي ومراعاة المصلحة فيصح.

  . الروایة الرابعة٣. ١. ٢. ٤
عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يـد و  |قال: نهى رسول االله ×عن الصادق

 .)١٢٨, ص٥ق, ج١٤٠٧الكليني, ( نهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق

ريح ظـاهر ـتوضيحه: هذه الرواية تصرّح علی النهي عن كسب الغلام الصغير, فهذا التصـ
 الحرمة. في

  نقد الاستدلال بالروایة الرابعة. ٣. ١. ٢. ٤. ١
أوّلا: الاستدلال بهذه الرواية علی الحرمة غير تمام فالاستدلال بها علی الجواز أولی; لظهوره في 
أنّ المحذور هو احتمال السرقة. ولو كان الكسب من حيث هو باطلا وفاسدا, لكـان التعليـل بـه 

 أولی من التعليل بذلك.
صدر الرواية المخبرة عن كسب الإماء هي تاييد لما ذكر حيث  ولا يخفی أنّ وحدة السياق مع

 مع أنّه لاريب في صحة كسب الإماء.» فإنهّا إن لم تجد زنت«إنهّا تقول: 
إمّا الكسب مع الغلام, و إمّا اكتسـاب الغـلام نفسـه مـع » كسب الغلام«ثانيا: أنّ المراد من 

 يده من الكسب, أو مكسوبه, أي الحاصل غيره من المكلّفين, أو مكسوب الغلام, أي الحاصل في
في يده بالمعنى الأعمّ و لو كان بطريق الالتقاط و الحيازة, أو الاكتسـاب الأعـمّ مـن الصـحيح و 
الفاسد شرعا, و إن كان كسبا بالمعنى العرفيّ الأعم. والنهي إمّا يدل علی التحـريم أو التنزيـه أو 

تفيد العلّة أو الحكمة. وعلى جميع التقادير المحتملة لمّا كـان إمّا » الفاء«الإرشاد إلى الفساد. وكلمة 
القيد المذكور مفيدا للمفهوم عرفا في المقام, يعلم منه أنّ عمل الصبيّ في الجملة نافـذ, ومقتضـی 
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التقييد بحسن الصنعة أنّ المورد المتيقّن من الرواية هو ما كان الصبيّ مسـتقلاّ في أمـره واقعـا, أو 
المكسوب بعيـد وهـو خـلاف الظـاهر. بـل الظـاهر أنّ » الكسب«ه. وكون المراد من بإعطاء وليّ 

المقصود الكسب مع الصبيان ومع من لا يجتنب المحارم, فإنّ ذلك ربّما يستلزم خسارتهما, فيقعان 
 فيما أشير إليه فيها.

اهرة في والظاهر أنّ الجملة الأخيرة تكون حكمة الجعل, لا علّة المجعول, فتكون الرواية ظـ
 التنزيه, وتصير النتيجة صحّة اكتساب الغلام مطلقا و كراهة الاكتساب معـه في صـورة خاصّـة

 .)٣٠٤, ص١ق, ج١٤١٨الخميني, (

 . الاستدلال بالإجماع٣. ١. ٣

ادّعی بعض الفقهاء الإجماع علی بطلان معاملات الصبي مطلقا سواء كان مميزا أو لا, مـنهم السـيدّ 
 .)١٨٥, ص١٤ق, ج١٤١٤الحلي, ( التذكرةوالعلامة في  )٢١٠ق, ص١٤١٧زهرة, ابن ( الغنيةفي 
  . نقد الاستدلال بالإجماع٣. ١. ٣. ١

, ٢ج ق,١٤٠٦ابن بـراج, ( لا يثبت هذا الإجماع لوجود المخالف في ذلك, منهم القاضي ابن براج
ــة )٢٠ص ــاني )١٣٧, ص٢ج ق,١٤١٣الحــلي, ( والعلاّم ــق الث ــي, ( والمحقّ , ٥ج ,ق١٤١٤الكرك
. فهذه )١٥٢, ص٨ج ق,١٤٠٣الأردبيلي, ( مجمع الفائدة والبرهانوالمحقق الأردبيلي في  )١٩٤ص

 المخالفة من الفقهاء يدلّ علی عدم تحقّق الإجماع.
  . الأصل العملي٣. ١. ٤

إنّ الأصل العملي هو بقاء الملك لكلّ من المتعاقدين حتی يقوم دليل واضح علی النقل. ولا نقل 
بدليل شرعي ولم يثبت انتقال الملك بعبارة الصبي في الشرع, فالأصل هو بقاء كلّ من الـثمن إلا 

 ق,١٤٠٥البحراني, ( والمثمن في ملك المالك قبل المعاملة. فلا تصحّ معاملة الصبي حسب الأصل
 .)٣٧٠, ص١٨ج

  . نقد التمسك بالأصل٣. ١. ٤. ١
لة من صغريات الشكّ في الشرطية بعد صدق العقد مقتضی الأصل هو عدم اعتبار البلوغ; لأنّ المسأ

عرفا علی عقد الصبيان أيضا. ولأنّ الأدلّـة العامّـة للعقـود تشـمل عقـد الصـبي وغـيره, فتطـابق 
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 .)٢٧١, ص١٦ج ق,١٤١٣السبزواري, ( الأصلان علی عدم اعتبار البلوغ في العاقد مطلقا

  . القائلین بعدم اشتراط البلوغ في المتعاقدین٤
البعض من العلماء إلی أنّ معاملة الصـبي صـحيحة شريطـة أن يكـون مأذونـا مـن الـولي ذهب 

ابـن بـراج, ( وتكون المعاملة بمصلحته. فعلی سبيل المثال يمكن الإشارة إلی القاضي ابـن بـراج
وصاحب العـروة  )١٥٣ص ,٨, جق١٤٠٣الأردبيلي, ( والمحقّق الاردبيلي )١٩ص ,٢, جق١٤٠٦

والمحقّق الأصـفهاني في حاشـيته  )١١٣ص ,١, جق١٤٢١الطباطبائي, ( بفي حاشيته علی المكاس
 )١٨٤الحكـيم, بـی تـا, ص( والسـيد الحكـيم )٩ص ,٢, جق١٤١٨الأصـفهاني, ( علی المكاسـب

, ق١٤١٧الخـوئي, ( والسـيد الخـوئي )٧٧ص ,٣, جق١٤٠٥الخوانسـاري, ( والسيد الخوانسـاری
 .)٢٧٤ص ,١٦, جق١٤١٣السبزواري, ( والسيد السبزواری )٢٥٨ص ,٣ج

ة القائلین بعدم اشتراط البلوغ في المتعاقدین٤. ١
ّ
  . أدل

 استدلّ القائلون بعدم اشتراط البلوغ في المتعاقدين بأدلّة مختلفة إليك بيانها:

  . الأدلّة المقامة من الکتاب٤. ١. ١
  . وجوب دفع الأموال لاستیناس الرشد٤. ١. ١. ١
مْوَالهَُمْ فَإنِْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ {

َ
 )٦النساء:( }رُشْدًا فَادْفَعُوا إǾَِْهِمْ أ

 إنّ هذه الآية هي استدراك من صدر الآية حيث قال االله عزوجل:
 )٦النساء:( }وَانْتَلوُا اǾَْتَامَى حŠََّ إذَِا بلَغَُوا اجِّكَاحَ {

طريقي وهـو رعي ـوتدلّ علی صحّة معاملاته إن ثبت رشده. ويتّضح أنّ اعتبار البلوغ الش
 .)١٠٧ص ,١, جق١٤٠٦الإيرواني, ( أمارة تدل علی الرشد بلا موضوعية في ذلك

ولا يخفی أنّ هذه الآية غير صريحة في المقصود لكن مع وجود هذا الاحـتمال يشـكل الحكـم 
 ببطلان معاملة الصبي.
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  . الأدلّة المقامة من السنة٤. ١. ٢
  . الروایة الأولی٤. ١. ٢. ١
قال: نهـى رسـول االله عـن كسـب × عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد االله علي بن إبراهيم«

الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد و نهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده 
 .)١٢٨, ص٥, جق١٤٠٧الكليني, ( »فإنه إن لم يجد سرق

الصبي إن لم يحسـن صـناعة سرق, فتـدلّ هـذه نهيه بأنّ  |توضيحه: علّل الرسول الأكرم
الرواية بمفهوم الشرط علی أنّ الصبي إن أحسن صناعة فيجوز له البيع والكسب. وتـدل أيضـا 
علی جواز تولي العقد بنفسه والبيع مباشرة لكنّ الجواز يقيّد بإذن الولي للإجماع علی عدم صـحة 

 از معاملة الصبي إن كان مأذونـا مـن الـوليمعاملته بدون إذن الولي. فتدل هذه الرواية علی جو
 .)٢٦, ص٢ق, ج١٤١٨الأصفهاني, (

وأشار السيد الإمام الخميني إلی هذا المعنی حيث اسـتدل بـأنّ هـذه الروايـة تـدلّ عـلى صـحّة 
معاملات الصبي الذي يحسن صنعة بل على صحّة معاملات الصبي مطلقا, إن كان النهي تنزيهيا كما 

درها وتعليلها. ولايخفی أنه لا إطلاق فيها بالنسبة إلى مطلق معاملاته, لكونها في هو الظاهر بقرينة ص
مقام بيان حكم كراهة كسب من لا يحسن الصنعة, فلو احتمل اعتبـار شرط في صـحة معاملاتـه لا 

 .)٤٧, ص٢ق, ج١٤٢١الخميني, ( يمكن دفعه بها, فالقدر المتيقّن منها صحّتها بإذن الولي

  الروایة الثانیة. ٤. ١. ٢. ٢
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكيرعن أبي عبـد «
, ق١٤٠٧الكلينـي, ( »قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصـيّته وصـدقته وإن لم يحـتلم ×االله
 )٦٤٥ص ,١١ج

يـا لا موضـوعيا. وشرط الامـام توضيحه: هذه الرواية صريحة في كون اعتبار البلـوغ طريق
عقل الغلام في جواز الطلاق من; فإذا كان البلوغ طريقا إلـی العقـل والرشـد لا موضـوعا لـه, 

 فتصحّ معاملات الصبي العاقل الرشيد وإن لم يحتلم.



  ١٢١|    انیالصب عیب

 

 . الروایة الثالثة٤. ١. ٢. ٣

في  × أيوب عـن أبي عبـد االلهعلي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير وأبي«
 .)١٨١, ص٩ق, ج١٤٠٧الطوسي, ( »الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصيهّ جازت

 . الروایة الرابعة٤. ١. ٢. ٤

عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسـى بـن بكـر «
قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتـق و تصـدق و  ×عن زرارة عن أبي جعفر

 .)٣٨٩ص ,١٣, جق١٤٠٧الكليني, ( »أوصى على حد معروف و حق فهو جائز
فهذه الروايات كلّها تدلّ علی عدم موضوعية اعتبار البلوغ بل دالة علی أنـه طريـق لمعرفـة 

 الصبي الرشيد وإن لم يحتلم.الرشد. فإذا كان كذلك, فتصحّ معاملات 

  . الأصل العملي٤. ١. ٣
رطية بعـد ـمقتضی الأصل عدم اعتبار البلوغ في صحة البيع لأنّه مـن صـغريات الشـك في الشـ

صدق العقد عرفا علی عقد الصبيان أيضا. وأصالة الإطلاق و العموم فی الأدلّـة العامـة لكـل 
 اعتبـار البلـوغ فـی العاقـد مطلقـا عقد تشمل الصـبي وغـيره, فتطـابق الأصـلان علـی عـدم

 .)١١٣ص ,١, جق١٤٢١ المكاسب, حاشية ;٢٧١, ص١٦, جق١٤١٣السبزواري, (
فلا شك في أن العقد يصدق عرفا علی عقد الصـبيان وإنّـما الشـكّ هـو في شرطيـة البلـوغ 

 .)٢٥٩ص ,٣, جق١٤١٧الخوئي, ( وعدمها والأصل العدم

  . الاستدلال بالسیرة٤. ١. ٤
البعض من الفقهاء بالسيرة حيث لا يجد العرف فرقا بـين إخبـارات الصـبي وإنشـائه في استدلّ 

آتيَنَْـاهُ {أنّـه  ^صحّة الأولی مع اجتماعها للشرائط دون الثانية, كيف ومن مفاخر بعض الأنبياء
ُكْمَ صَبيًِّا أنّـه أسـلم صـبيا, وقـد أثبتـت العلـوم  ×, ومن فضائل أميرالمـؤمنين)١٢مريم:( }الحْ

ديثة علما خاصا لاستكشاف مراتب عقل الصبيان وفطنتهم من أفعالهم وأعمالهم, وقد جـرّب الح
ذلك, فكيف تكون تلك الأفعال الكاشفة عن الاستعدادات التكوينية و العقـول الفطريـة خطـأ 
 مع أنّ هذه المسألة العامة البلوی بين الناس في جميع الأزمنة والأمكنة لا بد وأن يعتنی الشارع بها
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, فكيـف أهمـل حتـی  ^اعتناءا كثيرا بالغا وأن يهتمّ الناس بالسؤال فيها في أعصار المعصـومين
 .)٢٧٣, ص١٦ج ,ق١٤١٣السبزواري, ( ظهر الإجماع بعد قرون

  . النتیجة٥
انتهی عرض الآراء الموجودة في هذا المجال. ظهر أنّ الصبي ينقسم إلی قسمين هما المميـز وغـير 

خلاف في بطلان معاملات الصبي غير المميز ذلک أنـه لا يمكنـه القصـد إلـی المميز. فلا يوجد 
المعاملة الذي هو من الشروط الموجودة لصحة المعاملة. لكنهّ اختلفت الآراء حول الصبي المميـز 
فذهب البعض إلی بطلان بيع الصبي وآخرون إلی صحة بيعه. أشـير إلـی الأدلـة المقامـة لكـل 

كتاب و السنة والأصول العملية وتمت مناقشة الأدلة خـلال الدراسـة. واحد من الفريقين من ال
فظهر أن القائلين بالبطلان تمسكوا بالآيات و الروايات والأصول العملية كـما تمسـک القـائلون 
بالصحة بها, لكن الأدلة المقامة من الفريـق الأول كلهـا لا تخلـو مـن إشـكال ومناقشـة قادحـة 

واردة علی استدلالاتهم تبطل ما ذكروه من الأدلّة أو توجد الـوهن في باستدلالهم. فالمناقشات ال
أدلتهم ولا يخفی للباحث أن مثل هذه الأدلة المقامة لا يمكن التمسك بها كدليل لإثبات المدعی; 

 لأن الدليل إنما يفيد لإثبات المدعی إن كان تماما غيرمخدوش.
لي واستقلّ بالبيع فهـو باطـل. وهـذا هـو فالقول بصحة بيع الصبي إن لم يكن مأذونا من الو

القدر المتيقن من أدلّة بطلان عقد الصبي. أما بيع الصبي المميز الرشيد إن كان مأذونا مـن الـولي 
 فهو صحيح ولا دليل علی بطلانه كما سبق, فتشمله عموم الأدلّة والإطلاقات.
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 الطبعة الثالثة).قم: دار الکتاب.( کتاب المکاسبق). ١٤١٠( الأنصاري، مرتضی .١٢

 وزارة الثقافة والإرشاد.الطبعة الأولی). طهران: ( حاشیة المکاسبق). ١٤٠٦( الإیرواني، علي .١٣

الطبعـة (  الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرةق). ١٤٠٥( البحراني، یوسف بن أحمد .١٤
 الأولی).قم: مکتب الانتشارت الإسلامیة.

 .^الطبعة الأولی).قم: مؤسسة آل البیت( کتاب المناهلبی تا). ( الحائري، السید محمد .١٥

 بهمن. ٢٢الطبعة الأولی).قم: انتشارات ( فقاهةنهج البی تا). ( الحکیم، السید محسن .١٦

الطبعـة (  شرائع الإسلام في مسـائل الحـلال و الحـرامق). ١٤٠٨( الحلي، جعفر بن حسن .١٧



  ١٧| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|    ١٢۴

 الثانیة). قم: مؤسسة اسماعیلیان.

 .الطبعة الأولی). قم: نشر البعثة( المختصر النافع في فقه الإمامیة). ق١٤٠٢( ــــــــــ .١٨

الطبعـة ( قواعد الأحکام في معرفـة الحـلال و الحـرامق).١٤١٣( الحلي، حسن بن یوسف .١٩
 قم: مکتب الانتشارت الإسلامیة. الأولی).

  .^الطبعة الأولی).قم: مؤسسة آل البیت( تذکرة الفقهاءق). ١٤١٤( ــــــــــ .٢٠
یر الفتاویق). ١٤١٠( الحلي، محمد بن منصور .٢١ قم:  الطبعة الثانیة).(  السرائر الحاوي لتحر

 الانتشارت الإسلامیة.مکتب 

الطبعة الأولی). طهران: مؤسسة نشر آثار ( کتاب البیعق). ١٤٢١( الله الخمیني، السید روح .٢٢
 الإمام الخمیني.

الطبعة الأولـی). طهـران: مؤسسـة نشـر ( کتاب البیعق). ١٤١٨( الخمیني، السید مصطفی .٢٣
 آثار الإمام الخمینی.

الطبعـة (  دارك فـي شـرح مختصـر النـافعجامع المق). ١٤٠٥( الخوانساري، السید أحمد .٢٤
 الثانیة).قم: مؤسسة اسماعیلیان.

 الطبعة الأولی).قم: انصاریان.( مصباح الفقاهةق). ١٤١٧( الخوئي، السید ابوالقاسم .٢٥

  مهـذّب الأحکـام فـي بیـان الحـلال و الحـرامق). ١٤١٣(  السبزواري، السید عبد الأعلـی .٢٦
 الطبعة الرابعة). قم: مؤسسة المنار.(

الطبعة الأولـی). طهـران: (  إیصال الطالب إلی المکاسببی تا). ( الشیرازي، السید محمد .٢٧
  منشورات أعلمي.

الطبعة الثانیة). قم: مؤسسـة ( حاشیة المکاسبق). ١٤٢١( الطباطبائي، السید محمدکاظم .٢٨
 اسماعیلیان.

ة). الطبعـة الثالثـ( مجمع البیـان فـي تفسـیر القـرآنق). ١٤١٣( الطبرسي، فضل بن حسن .٢٩
  طهران: نشر ناصرخسرو.

الطبعة الرابعة). طهـران: نشـر دار ( تهذیب الأحکامق). ١٤٠٧( طوسي، محمد بن الحسن .٣٠
 الکتب الإسلامیة.



  ١٢۵|    انیالصب عیب

 

 الطبعة الأولی). قم: مکتب الانتشارت الإسلامیة.( الخلاف ق).١٤٠٧( ــــــــــ .٣١

. طهـران: المکتبـة الطبعـة الثالثـة)( المبسوط في الفقـه الامامامیـةق). ١٣٨٧( ــــــــــ .٣٢
 .المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة

الطبعـة الأولـی).قم: مؤسسـة آل ( وسـائل الشـیعةق). ١٤٠٩( العاملي، محمد بن حسـن .٣٣
 .^البیت

الطبعة الثانیة).قم: (  الدروس الشرعیة في فقه الإمامیةق). ١٤١٧( العاملي، محمد بن مکي .٣٤
 مکتب الانتشارت الإسلامیة.

القاهرة:  .معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیةبی تا). ( عبدالرحمان عبدالمنعم، محمود .٣٥
  .دار الفضیلة

  الطبعة الثانیة). قم: نشر الهجرة.( کتاب العینق). ١٤٠٩( الفراهیدي، خلیل بن احمد .٣٦
ــاءق). ١٤٠٨( قلعجــي، محمــد رواس .٣٧ ــة الفقه ــة). الأردن: دار ( معجــم لغ ــة الثانی الطبع

 النفائس.

الطبعة الثانیة). قم: (  جامع المقاصد في شرح القواعدق). ١٤١٤( الکرکي، علي بن حسین .٣٨
 .^مؤسسة آل البیت

الطبعـة الرابعـة). طهـران: دار الکتـب ( الکـافيق). ١٤٠٧( الکلیني، محمـد بـن یعقـوب .٣٩
 الإسلامیة.

الطبعة السابعة). ( جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامق). ١٤٠٤( النجفي، محمدحسن .٤٠
 التراث العربي. بیروت: دار إحیاء

یعةق). ١٤١٥( النراقي، محمد بن أحمد .٤١ الطبعة الأولی).قم: (  مستند الشیعة في أحکام الشر
 .^مؤسسة آل البیت

 .. تهرانهای پهلوی فرهنگ هزوارشش). ١٣٤٦( مشکور، محمدجواد .٤٢

  


